  لما اكتسبته من أهمية وإثارة ومن اهتمام لدى كل دول العالم وشعوبه وذلك سعياً وراء تحقيق مجتمع أفضل وأكثر تطوراً وهي فكرة ليست بجديدة في تاريخ الحضارة الإنسانية،  والتغريب كرموز ذات دلالات تلح على الرغبة في التغيير باتجاه وضع أفضل.  وما فكرة التنمية حالياً سوى رديفة لهذه الرموز مع فارق مهم يكمن في تركيزها على ضرورة الإسراع في تحقيق عمليات التنمية واعتبارها منجزات تتجاوز الشؤون الاقتصادية إلى تحقيق التغير الاجتماعي والتطور الحضاري المطلوبين،  وهي تستقطب اهتمام الدول الآخذة بالنمو أكثر من غيرها،  ذلك أن حكومات هذه الدول تسعى إلى اللحاق بركاب الدول الأكثر نمواً،  أما الدول الأكثر نمواً فينحصر اهتمامها أولاً في الحفاظ على المستوى التنموي الذي وصلت إليه.  ونشير هنا إلى الدور الذي لعبه القطاع الخاص،  يفرض على القطاع العام مسؤوليات جساما في تحقيق التنمية الاقتصادية،  خاصة إذا ما كانت مصادر الثروة في المجتمع بيد الدولة،  كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة.  وتبدو العملية التنموية في الإمارات بالدرجة الأولى نشاطاً اقتصادياً مبعثه فكرة الاستفادة القصوى من مصادر الثروة ضمن مخطط يتوافق مع المصلحة الوطنية في تنمية مصادر بديلة لهذا القطاع الاقتصادي العام.  فقد برزت ضرورة إيجاد سياسة نفطية سليمة تنبثق من مفهوم التنمية الشاملة والكاملة لكل قطاعات المجتمع وتتوافق معه.
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